
ما معن قوله تعال : ( الزان لا ينْح إلا زَانيةً او مشْرِكةً)
 ما معن قوله تعال: ( الزان لا ينْح إلا زَانيةً او مشْرِكةً والزانيةُ لا ينْحها الا

زَانٍ او مشْرِكٌ وحرِم ذَلكَ علَ الْمومنين } [النور : 3 ]؟
الجواب :

الغرض الذي سيقت له الآية: تبشيع الزنا وبيان حم ناح الزناة.
ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر حد الزناة، بشَّع شأن الزنا وبين حم ناح

الزناة.
والمراد بـ(الناح) ف الآية التزويج، فالمعن: لا يتزوج الرجل الفاجر المسافح إلا
ًفاجرة مثله، أو مشركة أخس منها، ولا تتزوج المرأة الفاجرة المسافحة إلا رج

فاجرا مسافحا أو مشركا أخس منه.
وهذا خبر بمعن النه؛ أي: لا تُزوِجوا الفاجر إلا الفاجرة، ولا تزوجوا الفاجرة

إلا فاجرا. 
فإن قيل: ظاهر هذا يدل عل أنه يجوز أن ينح الزان المسلم مشركة، وأن تنح

الزانية المسلمة مشركا، مع أنه لا نزاع عند أهل العلم ف أنه لا يجوز أن ينح
ح مشرك مسلمة ولو كانتا، كما أنه لا يجوز أن ينمسلم مشركة ولو كان زاني

زانية؟ 
فالجواب: أنَّ هذا كان جائزا ف أول الأمر حت نَزل قوله: ﴿ و تَنْحوا

نوهتُمملنْ ع[البقرة: 221] الآية، وكذلك قوله: ﴿ فَا ﴾ نموي َّتاتِ حشْرِكالْم
﴾ نلُّونَ لَهحي مه و ملَه لح نه  ِفَّارْال َلا نوهجِعتَر ََنَاتٍ فموم



[الممتحنة: 10]، وكذلك قوله: ﴿ و تُمسوا بِعصم الْوافرِ ﴾ [الممتحنة: 10]،
فنُسخ هذا الجواز، وحرِم ناح المسلم للمشركة والعس.

وقد اختلف أهل العلم ف حم ناح الزان من العفيفة، وناح العفيف من
الزانية: 

أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف عل ه إلفذهب أحمد بن حنبل رحمه ال
المرأة البغ، ما دامت كذلك، حت تستتاب، فإن تابت صح العقد وإلا فلا،

وكذلك لا يصح تزويج المرأة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حت يتوب توبة
اتٍ وحافسم رنَاتٍ غَيصحم ﴿:صحيحة، واستدل بهذه الآية وبقوله تعال

﴾ ينحافسم رغَي يننصحخْدَانٍ ﴾ [النساء: 25]، وبقوله: ﴿ مذَاتِ اتَّخم
[النساء: 24]، وقد نسب هذا القول إل أب بر، وعمر، وعل، وابن مسعود،

ا فوبعض الشافعية، وقد روي أن محدود ،وعائشة، والحسن، وإبراهيم النخع
الزنا تزوج غير محدودة، ففرق بينهما عل رض اله عنه. 

وكما أنه لا يجوز عقد العفيف عل الزانية ولا الزان عل العفيفة، فذلك إذا زنا
أحد الزوجين فرق بينهما إذا كان الآخر عفيفًا. 

وذهب أبو حنيفة ومالك والشافع وكثير من الفقهاء إل أنه يجوز أن ينح
الزان العفيفة، وأن تنح الزانية العفيف، وحملوا الناح ف الآية عل الوطء، أو
[النور: 32]، عل ﴾ مْنم اميوا احْناأن الآية منسوخة بقوله بعدها: ﴿ و عل

أن الزانية دخلت ف أيام المسلمين، أو أن النف ف الآية عل معن لا يليق،
فيون للتنزيه.



ورد بأن أكثر استعمال لفظ الناح ف لسان الشرع بمعن العقد، حت قال
الزجاج وغيره: إنه لم يرد ف كتاب اله إلا بمعن العقد، ولو سلمنا أن الناح
ف الآية بمعن الوطء، لأدى ذلك إل خلو اللام من الفائدة؛ إذ يون معناه:

الزان لا يزن إلا بزانية، والزانية لا تزن إلا بزانٍ.
وأما قوله: ﴿ وانْحوا ايام منْم ﴾ [النور: 32]، فلا يصح جعله ناسخًا لهذه
هذه الآية خاص، والعام لا ينسخ الخاص. وحمل النف وما ف ،الآية؛ لأنه عام

 .﴾ يننموالْم َلكَ عذَل ِمرحلا يليق مردود بقوله: ﴿ و معن عل
وقوله: ﴿ وحرِم ذَلكَ علَ الْمومنين ﴾ [النور: 3] يدل عل أن المراد العقد؛ لأن

تحريم الزنا ثابت قبل ذلك، فالإشارة راجعةٌ إل الناح المفهوم من قوله:
(ينح)، والمراد بـ(المؤمنين) الملة ف وصف الإيمان؛ لأنَّ من زنا لا يون
كامً فيه؛ ولذلك قال صل اله عليه وسلم: ((لا يزن الزان حين يزن وهو

مؤمن))، وهذه الجملة لتقرير ما قبلها. 
فإن قيل: فما الفرق بين قوله: ﴿ الزان  ينْح إ زَانيةً او مشْرِكةً ﴾، وقوله: ﴿

والزانيةُ  ينْحها ا زَانٍ او مشْرِكٌ ﴾؟
فالجواب: أن الجملة الأول تدل عل وصف الزان بونه لا يباح له ناح

العفيفة، وأنه ينح الفواجر، والجملة الثانية تدل عل وصف الزانية بونها لا
ينحها العفيف، وإنما ينحها الزناة، فهما معنيان مختلفان؛ إذ لا يلزم من

وصف الزان بصفة أن تتَّصف به الزانية. وإنما عبر بالخبر وأراد النه ف قوله:
﴿  ينْح ﴾؛ لأن إيراد النه ف صورة الخبر أبلغ وآكد، فإن قولك: رحمك اله



أو يرحمك اله، أبلغ من قولك: ليرحمك اله.
الأحام:

1 – لا يجوز أن يتزوج فاسق عفيفة.
2 – لا يجوز أن يتزوج عفيف فاسقة.

3 – إذا زنا أحد الزوجين فرق بينهما إذا كان الآخر عفيفًا.
4 – يجوز أن يتزوج الرجل بمن زنا بها. 


